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ملخص البحث:

ــم الإنهــاء  تخضــع ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري لرقابــة القضــاء الإداري ســواء ت
ــد  ــي للعق ــه أو بمــا يســمى بالفســخ الجزائ ــد بالتزامات ــردة أو نتيجــة لإخــلال المتعاق ــا المنف بإرادته
الإداري، ويعتبــر ذلــك مــن الضمانــات الأساســية للمتعاقــد مــع الإدارة ضــد تعســفها فــي الإنهــاء، 
ــة  إلا أن  ــا للمصلحــة العام ــد الإداري تحقيقً ــاء العق ــي إنه ــة ف فبالرغــم مــن ســلطة الإدارة المطلق
رقابــة القضــاء علــى هــذه الســلطة يقيــد الصلاحيــات الممنوحــة لــلإدارة عنــد إنهــاء العقــد الإداري 
ــع الشــروط  ــر جمي ــك تواف ــذه الســلطة، وتشــترط كذل ــا لممارســة ه ــزام به ــا الالت والواجــب عليه
الواجــب الالتــزام بهــا مــن جهــة الإدارة، حيــث تعتبــر ســلطة الإدارة هنــا ســلطة تقديريــة خاضعــة 

ــة القضــاء الإداري. لرقاب

ــى دواعــي المصلحــة  ــردة إل ــالإرادة المنف ــد الإداري ب ــاء العق ــي إنه وتســتند ســلطة الإدارة ف
العامــة، فهــو الباعــث الوحيــد الــذي أدى بــالإدارة إلــى إنهــاء العقــد الإداري وذلــك ضمــن رقابــة 
القضــاء الإداري علــى مشــروعية هــذا القــرار ومــدى التــزام الإدارة بصحيــح القانــون عنــد 

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الإم ــا دول ــذا النظــام ومــن ضمنه ــدول به إصــداره، وتأخــذ معظــم ال

الكلمــات الدالــة: القاضــي المختــص، بالإنهــاء الانفــرادي، الإنهــاء الانفــرادي للعقــد الاداري، 
الرقابــة القضائيــة.
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المقدمة: 

ــد الإداري  ــى إنهــاء العق ــة، هــو قدرتهــا عل ــي عقودهــا الإداري ــاز مهــم ف ــع الإدارة بامتي تتمت
بإرادتهــا المنفــردة، قبــل إتمــام بنــوده ودون أن يصــدر خطــأ مــن جانــب المتعاقــد معهــا؛ إذا قــدرت 

أن المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك.

وتســتند ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري إلــى دواعــي المصلحــة العامــة فهــو الباعــث 
الوحيــد الــذي أدى بــالإدارة إلــى إنهــاء العقــد الإداري، وذلــك ضمــن رقابــة القضــاء الإداري علــى 
ــم  ــذ معظ ــداره، وتأخ ــد إص ــون عن ــح القان ــزام الإدارة بصحي ــدى الت ــرار وم ــذا الق ــروعية ه مش
الــدول بهــذا النظــام ومــن ضمنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ إذ قضــت المحكمــة الاتحاديــة 
ــن  ــي تُضَمِّ ــق ف ــا بالح ــها بمقتضاه ــظ لنفس ــة تحتف ــروطًا عام ــلإدارة ش ــأن ل ــة »ب ــا الإداري العلي
عقودَهــا تعديــل التزامــات المتعاقــد معهــا وفســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة قبــل نهايتــه الطبيعيــة، 
وتوقيــع عقوبــات علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخلالــه بالتزاماتــه ودون حاجــه إلــى الالتجــاء إلــى 

القضــاء« )1).

ــاء  ــي الإنه ــى أن ســلطة الإدارة ف ــة المصــري والفرنســي عل ــس الدول واطــردت أحــكام مجل
المبكــر للعقــد مــن جانبهــا وحدهــا ليســت ســلطه مطلقــة تســتعملها الإدارة كلمــا رغبــت فــي ذلــك 
بــدون قيــود، ولكنهــا ســلطة تقديريــة يتقيــد اســتعمالها بــأن يكــون الهــدف منهــا تحقيــق المصلحــة 
ــاء  ــه -بن ــذي يمكن ــة القضــاء ال العامــة والإدارة حينمــا تســتعمل هــذه الســلطة فإنهــا تخضــع لرقاب
ــد  ــد. و ق ــاء العق ــت الإدارة لإنه ــي دفع ــة الت ــباب الحقيقي ــوي الأس ــد- أن يحت ــب المتعاق ــى طل عل
يخلــص القاضــي إلــى أن قــرار إنهــاء العقــد غيــر ســليم إذا قــام علــى ســبب غيــر ســليم أو اســتهدفت 

ــا عــن المصلحــة العامــة. الإدارة مــن ورائــه مصلحــة أجنبيــه تمامً

وتختلــف الجهــة المختصــة وفقــا للنظــام المعمــول بــه فــي الدولــة فيختلــف النظــام القضائــي 
ــم  ــا: المحاك ــن، هم ــن قضائيي ــي الأول نظامي ــد ف ــد؛ إذ يوج ــاء الموح ــام القض ــن نظ ــزدوج ع الم
العاديــة والمحاكــم الإداريــة وتطبــق الأولــى القانــون الخــاص وتطبــق الثانيــة القانــون العــام. أمّــا 
ــى  ــق عل ــا واحــدًا يطب ــة واحــدة وقانونً ــاك عدال ــى أن هن ــوم عل ــي الموحــد فهــو يق النظــام القضائ
ــات  ــى نزاع ــق عل ــث تطب ــة. حي ــم متخصص ــد محاك ــلا توج ــزاع ف ــا الن ــا كان طرف ــع، وأيًّ الجمي
ــة؛ فيثــور التســاؤل فــي مجــال  ــة النظري ــى الأفــراد مــن الناحي ــة عل الإدارة نفــس القواعــد المطبق
الرقابــة القضائيــة علــى ســلطة الإنهــاء الانفــرادي للعقــد الإداري حــول تحديــد القاضــي المختــص 
بهــذه الرقابــة، وهــل هــو قاضــي الإلغــاء عــن طريــق دعــوى الإلغــاء التــي يقيمهــا المتعاقــد مــع 

)1)  حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الدعوى رقم 3 للسنة الثالثة القضائية بتاريخ 7/7/1976 مشار إليه 

في المؤلف الخاص للباحث أحمد سعيد الهاشمي بعنوان: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة،2011، ط1، ص107.
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الإدارة ضــد ســلطة الإدارة بإنهــاء العقــد الإداري للمصلحــة العامــة، أم قاضــي العقــد عــن طريــق 
ــة  ــات المتعلق ــأن المنازع ــه ب ــلم ب ــن المس ــه م ــث إن ــد(. حي ــل )دعــوى العق دعــوى القضــاء الكام
ــص القضــاء الإداري بالنظــر  ــث يخت ــل، حي ــى القضــاء الكام ــي أصــلًا إل ــة تنتم ــود الإداري بالعق
فــي كافــة المنازعــات الإداريــة الناشــئة بيــن طرفــي العقــد باســتثناء المســائل الأوليــة التــي تدخــل 
بطبيعتهــا فــي اختصــاص القضــاء العــادي، مثــل أهليــة المتعاقــد مــع جهــة الإدارة أو الفصــل فــي 

ــة خاصــة وغيرهــا.  ملكي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الادعــاء أمــام القضــاء الإداري يتمثــل فــي نوعيــن مــن الدعــاوى، 
وهمــا: دعــوى الإلغــاء، ودعــوى القضــاء الكامــل أو )دعــوى التعويــض(.

ــاس  ــا المس ــي أحدهم ــن يدع ــن طرفي ــة بي ــن خصوم ــارة ع ــل عب ــاء الكام ــوى القض     فدع
ــس  ــي لي ــح للقاض ــوى؛ إذ تتي ــذه الدع ــي ه ــي ف ــلطات القاض ــع س ــخصي، وتتس ــي ش ــز ذات بمرك
فقــط مجــرد بحــث مــدى مشــروعية العمــل الإداري، ومــن ثــم إلغــاء أو عــدم إلغــاء ذلــك العمــل، 
أو بمعنــى آخــر لا يتيــح للقاضــي فقــط مجــرد إدانــة أعمالهــا المخالفــة للقانــون، وإنمــا يتجــاوز ذلــك 
إلــى تصحيــح وحســم المركــز القانونــي الذاتــي للطاعــن وذلــك بتعديــل العمــل الإداري أو تبديلــه 
إذا ثبــت –بطبيعــة الحــال– عــدم مشــروعيته أو عــدم صحتــه، والحكــم لــه كذلــك بالتعويــض عــن 

ــه )1). الأضــرار الناجمــة عن

ــة المشــروعية، ويترتــب  ــى حماي ــق بالنظــام العــام وتهــدف إل أمــا دعــوى الإلغــاء فهــي تتعل
علــى ذلــك عــدم جــواز التنــازل عــن رفعهــا، وإذا مــا تنــازل صاحــب الحــق فــي رفعهــا فإنــه يعتبــر 

تنــازلًا باطــلًا؛ لأنهــا تتعلــق بالنظــام العــام ولا ينتــج عــن هــذا التنــازل أي أثــر قانونــي)2).

فقــد اســتقرت أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي والمصــري علــى أن ســلطة قاضــي الإلغــاء تقــف 
عنــد مجــرد الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري، دون أن يكــون لــه الحــق فــي إصــدار الأوامــر لــلإدارة، 

أو الحلــول محلهــا فــي إصــدار القــرارات الإداريــة أو تعديلهــا )3).

 فالقضــاء الكامــل إذن أوســع مــدى وأكثــر شــمولا مــن قضــاء الإلغــاء، فهــو يقــوم فــي المقــام 
ــم  ــن ث ــداه، وم ــي للمدعــي، ويحــدد م ــز القانون ــر المرك ــل بتقري ــي دعــوى القضــاء الكام الأول ف
يحــدد بعــد ذلــك حقوقــه، ويلــزم المدعــي عليــه بــرد هــذه الحقــوق أو تنفيــذ الالتزامــات المنوطــة 

د. ماجد راغب الحلو، )القضاء الإداري( دارا لمطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1984، ص217 - 224  (1(

د. يسري محمد العطار، )دروس في قضاء الإلغاء( كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2003، ص13  (2(

د. حمدي علي عمر )سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،   (3(

القاهرة، 2003، ص70 - 71.
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بــه، ومــن ثــم فهــو أكثــر فائــدة وأعظــم نفعــا للطاعــن)1).

ــى  ــل عل ــم حــالات القضــاء الكام ــع أه ــي الواق ــض أو المســؤولية ف ــاوى التعوي  وتشــكل دع
ــن  ــدع م ــد ابت ــاء الإداري ق ــة أن القض ــة لدرج ــة أو القانوني ــة العملي ــن الناحي ــواء م ــلاق س الإط
خــلال أحكامــه المتعلقــة بهــا مبــادئ ونظريــات خاصــة بهــا متميــزة ومســتقلة عــن تلــك المتعلقــة 
بالمســؤولية المدنيــة التــي تحكــم مختلــف علاقــات الأفــراد فيمــا بينهــم فــي إطــار القانــون الخــاص. 

وبعــد التفرقــة بيــن دعــوى الإلغــاء ودعــوى القضــاء الكامــل بقــي لدينــا أن نشــير إلــى 
المنازعــات التــي تنشــأ عــن العقــد ويقتصــر نطاقهــا علــى المتعاقديــن، وتلــك التــي تتصــل بالغيــر 

ــة مباحــث:  ــي ثلاث ــك ف ــا وذل ــة ومداه ــذه الرقاب ــد ونطــاق ه ــا عــن العق ــاره أجنبيًّ باعتب

المبحث الأول: تحديد القاضي المختص بالرقابة:

الفرع الأول: القاضي المختص بنظر الطعون المقدمة من المتعاقد مع الإدارة. 

الثاني: القاضي المختص بنظر الطعون المقدمة من الغير الأجنبي عن العقد.

ــاء  ــلطة الإنه ــى س ــة عل ــص بالرقاب ــاء المخت ــان القض ــنخصصه لبي ــي فس ــث الثان ــا المبح أم
ــة. ــه القضائي ــدة وتطبيقات ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــد الإداري ف ــرادي للعق الانف

وســنرى فــي المبحــث الثالــث: نطــاق رقابــة القاضــي علــى قــرار الإدارة بالإنهــاء الانفــرادي 
للعقــد الإداري.

مشكلة الدراسة:

تتجلــى مشــكلة البحــث فــي أنّ ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــود الإداريــة بإرادتهــا المنفــردة 
مــن أهــم الخصائــص البــارزة التــي تميــز العقــد الإداري عــن عقــود القانــون الخــاص، وخطــورة 
مــا يترتــب علــى اســتخدام الإدارة لهــذه الســلطة الخطيــرة مــن انقضــاء العقــود الإداريــة وانفصــام 
الروابــط العقديــة بيــن الإدارة والمتعاقديــن معهــا قبــل انتهــاء المــدة المحــددة لإنجــاز العقــد، حيــث 
ــدر مــن جانــب الإدارة وحدهــا  ــرار إداري انفــرادي يص ــق ق ــن طري ــم ع ــرار الإنهــاء يت إن ق

ــة. بمقتضــى ســلطتها التقديري

لــذا ولخطــورة الســلطة الممنوحــة لــلإدارة فــي مواجهــة المتعاقــد يأتــي دور القضــاء ليبســط 
ــلاف  ــى اخت ــة القضــاء عل ــا تخضــع لرقاب ــة، وانم ــذا الســلطة ليســت مطلق ــأن ه ــن ب ــه ويبي رقابت

القاهرة  مكتبة  الدولة(،  مجلس  لدى  بالإلغاء  الطعن  العامة،  الإدارة  القضاء لأعمال  )رقابة  الجرف،  د.طعميه   (1(

الحديثة، القاهرة،1962، ص235.
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مســتوياتها؛ فهــي تقتصــر علــى المشــروعية فقــط فــي حالــة الإنهــاء لدواعــي المصلحــة العامــة، 
ــاظ  ــع ضــرورة الاحتف ــد م ــي للعق ــاء الجزائ ــال الإنه ــي ح ــة ف ــى المشــروعية والملاءم ــد ال وتمت
ــات  ــي منازع ــل ف ــر والفص ــص بالنظ ــاء المخت ــلاف القض ــض، واخت ــي التعوي ــد ف ــق المتعاق بح
ــدول الأخــرى، فالقضــاء العــادي  ــة المتحــدة عــن ال ــة الإمــارات العربي ــي دول ــة ف ــود الإداري العق
هــو المختــص بنظــر هــذه المنازعــات علــى عكــس مــا هــو معمــول بــه فــي القضاءيــن الفرنســي 
والمصــري. ومــن خــلال بحثنــا ســنبين القاضــي المختــص بهــذه الرقابــة والرقابــة القضائيــة علــى 

ــة . ــاء ممارســة ســلطة الرقاب ــي يقــف عندهــا أثن ممارســة الإدارة لهــا  والحــدود الت

المبحث الأول: تحديد القاضي المختص بالرقابة 

يتبيــن الأمــر بخصــوص تحديــد القاضــي الإداري المكلــف بممارســة الرقابــة القضائيــة علــى 
ســلطة الإدارة بإنهــاء عقدهــا الإداري فــي موضعــي الطعــن المقــدم مــن المتعاقــد مــع الإدارة، أو 

الطعــن المقــدم مــن الغيــر الــذي يعتبــر أجنبيًّــا عــن العقــد، وذلــك علــى التفصيــل الآتــي:

الفرع الأول: الطعون المقدمة من المتعاقد مع الإدارة

عندمــا يرغــب المتعاقــد مــع الإدارة فــي إلغــاء قــرار الإدارة بإنهــاء العقــد الإداري، ليــس أمامه 
ــه  ــى أن ــد اســتقر القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر –كقاعــدة عامــة– عل ــد، فق إلا قاضــي العق
ــا بتنفيــذ العقــد  يجــب علــى المتعاقــد أن يقيــم دعــواه بصــدد أي قــرار تصــدره جهــة الإدارة متعلقً
ــذه الدعــوى شــكل دعــوى القضــاء  ــد، فضــلًا عــن وجــوب اتخــاذ ه ــام قاضــي العق ــه أم أو إنهائ
الكامــل، ذلــك أن دعــوى القضــاء الكامــل المقامــة أمــام قاضــي العقــد هــي الوســيلة الوحيــدة التــي 
يملكهــا المتعاقــد للطعــن فــي قــرار الإدارة بالإنهــاء الانفــرادي للعقــد الإداري دون أن يملــك فــي 

هــذا الصــدد تحريــك دعــوى الإلغــاء أمــام قاضــي الإلغــاء.

و لقــد ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه الصــادر فــي 2 فبرايــر 1987 إلــى تقريــر 
أنــه )نظــرًا لأن قــرار الســلطة مانحــة الالتــزام الــذي يقضــي بإنهــاء عقــد الالتــزام لا يعتبــر قــرارًا 
ــرار  ــذا الق ــد ه ــم ض ــتطيع أن يقي ــزم لا يس ــذا الملت ــإن ه ــزم ف ــبة للملت ــد بالنس ــن العق ــلا ع منفص
دعــوى أخــرى خــلاف الدعــوى التــي يمكنــه أن يقيمهــا أمــام قاضــي العقــد )1)؛ وبذلــك نــرى بــأن 
ــة  ــا جه ــي تصدره ــرارات الت ــض فصــل الق ــر يرف ــة الأم ــي بداي ــة الفرنســي كان ف ــس الدول مجل
الإدارة والتــي تدخــل فــي منطقــة تنفيــذ العقــد أيًّــا كانــت صفــة الطاعــن اســتنادًا إلــى فكــرة الدعــوى 
الموازيــة؛ إذ يملــك المتعاقــد مــع الإدارة دعــوى العقــد، واســتنادا كذلــك إلــى نســبية آثــار العقــود 

حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم )CE E FEB 1987 STE FRANCE 5 REC P 28 مشار إليه في مؤلف   (1(

د. محمود صلاح عبدالبديع السيد، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة، جامعة الزقازيق، دار 
النهضة العربية، الطبعة الأولى،1993، ص552.
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بقصــر آثارهــا علــى أطرافهــا دون غيرهمــا. إلا أن مســايرة لقواعــد العدالــة والإنصــاف اضطــر 
مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى تغييــر وجهــة نظــره الســابقة لمــا قــد يكــون للمتعاقــد والغيــر مصلحــة 

شــخصية فــي الالتجــاء إلــى قضــاء الإلغــاء فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد )1).

 فقــد خــرج مجلــس الدولــة الفرنســي علــى القاعــدة الســابقة فــي حكمــه الصــادر فــي 2 مايــو 
1958، إذ قبــل مجلــس الدولــة فــي هــذا الحكــم دعــوى إلغــاء المقامــة مــن المتعاقــد أمــام قاضــي 

الإلغــاء ضــد قــرار الإدارة بالإنهــاء الانفــرادي للعقــد لدواعــي المصلحــة العامــة الــذي اتخــذ شــكلًا 
مرســومًا لائحيًّــا صــادرًا مــن الإدارة بإنهــاء طائفــة مــن العقــود معًــا وبصــورة جماعيــة لدواعــي 

المصلحــة العامــة )2).

وهكــذا فإنــه اســتثناء مــن القاعــدة الســابقة نجــد مجلــس الدولــة الفرنســي قــد أقــر فــي الحكــم 
الســابق بقبــول دعــوى الإلغــاء مــن جانــب المتعاقــد ضــد قــرار الإدارة بالإنهــاء الانفــرادي 

ــد. ــي واح ــوم لائح ــكل مرس ــي ش ــة الصــادر ف ــود الإداري ــن العق ــة م لمجموع

كمــا ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة إلــى أنــه )متــى توافــرت فــي المنازعــة حقيقــة 
العقــد الإداري ســواء أكانــت المنازعــة خاصــة بانعقــاد العقــد أو صحتــه أو تنفيــذه أو انقضائــه فإنهــا 

كلهــا تدخــل فــي نطــاق ولايــة القضــاء الكامــل دون ولايــة الإلغــاء(.

ــاء  ــوى الإلغ ــى دع ــد إل ــاء المتعاق ــرى »أن التج ــث ي ــر حي ــي مص ــه  ف ــده  الفق ــا أي ــذا م وه
لطلــب إلغــاء القــرارات المنفصلــة التــي ســاهمت فــي تكويــن العقــد لا يكــون للمتعاقــد مصلحــة فــي  
الالتجــاء إلــى قضــاء الإلغــاء حتــى لــو صرفنــا النظــر عــن فكــرة طريــق الطعــن المــوازي والتــي 
لا نــرى محــلا لهــا فــي مصــر«)3). لأن القضــاء الكامــل أجــدى بالنســبة إليــه مــن قضــاء الإلغــاء؛ 
لأنــه لــو حصــل علــى حكــم بإلغــاء القــرار المنفصــل فإنــه يتعيــن عليــه بعــد ذلــك أن يعــود مــره 
أخــرى إلــى قضــاء العقــد؛ لكــي يرتــب لــه النتيجــة التــي ترتبــت علــى حكــم الإلغــاء، ومــن ثــم فإنــه 
يكــون مــن الأفضــل لــه أن يلجــأ إلــى قاضــي العقــد مباشــرةً فدعــوى المتعاقــد فــي الحــالات الســابقة 

تدخــل فــي اختصــاص قاضــي العقــد بمقتضــى ولايــة القضــاء الكامــل)4).

نخلــص ممــا تقــد إلــى أن دعــوى القضــاء الكامــل )دعــوى العقــد( التــي يملــك المتعاقــد إقامتهــا 
أمــام قاضــي العقــد ضــد قــرار الإدارة بالإنهــاء الانفــرادي للعقــد الإداري هــي الأصــل و القاعــدة 

د. جمال عباس عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة،   (1(

المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،2007، ص224.

(2( C.e 2 mai 1958 distillerie d magnac laval rec p246.

د. جمال عباس عثمان، مرجع سابق، ص224.  (3(

د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، 1991، ص193.  (4(
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فــي القضــاء الفرنســي والمصــري، وأن دعــوى الإلغــاء مــن جانــب المتعاقــد أمــام قاضــي الإلغــاء 
ضــد قــرار إنهــاء العقــد هــي الاســتثناء علــى القاعــدة الســابقة، وإن كان هــذا الاســتثناء غيــر حقيقــي 
ووهمــي كمــا رأينــا؛ لأن الإدارة تقــوم بإنهــاء العقــد فــي هــذه الحالــة ليــس اســتنادًا إلــى ســلطتها 

التعاقديــة وإنمــا اســتناد إلــى ســلطتها غيــر التعاقديــة  )1).

الفرع الثاني: الطعن من جانب الغير الأجنبي عن العقد

ــه  ــاً في ــذي لا يكــون طرف ــد الإداري و ال ــرة العق ــر الخــارج عــن دائ ــه أن الغي ممــا لا شــك في
ــق  ــك التــي تتعل ــد معهــا، تل ــه أن يطعــن فــي القــرارات الصــادرة فــي مواجهــة المتعاق لا يكــون ل
بتنفيــذ أو إنهــاء هــذا العقــد، وذلــك أمــام قاضــي العقــد المختــص بمقتضــى دعــوى القضــاء الكامــل، 
ــن  ــا ع ــخصًا غريبً ــر ش ــد يعتب ــن العق ــي ع ــر الأجنب ــذا الغي ــى أن ه ــك إل ــي ذل ــبب ف ــع الس ويرج
العلاقــات التعاقديــة الناشــئة بيــن الإدارة و المتعاقــد نتيجــة العقــد المبــرم بينهمــا و الــذي لا يعتبــر 
هــذا الغيــر طرفًــا فيــه ولذلــك فإنــه لا يجــوز لهــذا الغيــر طبقًــا لمبــدأ الأثــر النســبي للعقــد الإداري 

أن يتمســك بــأي حــق أو أن يتحمــل أي التــزام اســتنادًا إلــى هــذا العقــد.

ــإن الغيــر  هــذا فضــلًا عــن أن قــرارات الإدارة الســابقة لا يمكــن أن تحــدث ضــررًا للغيــر ف
ــاء عنهــا مــن  ــن هــم غرب ــد والذي ــي العق ــن طرف ــة بي ــات التعاقدي ــي العلاق ــوا ف لا يمكنهــم أن يدخل
خــلال دعــوى مباشــرة يتــم رفعهــا أمــام القضــاء الكامــل، ولكــن هــل يســرى نفــس المنطــق الســابق 
بالنســبة لمنحهــم الحــق فــي رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام القضــاء الإداري للإجابــة عــن هــذا الســؤال 

يجــب علينــا بيــان وجهتــي النظــر المتقابلتيــن الصادرتيــن بشــأنه وذلــك علــى النحــو الآتــي:

عدم جواز قبول دعوى الإلغاء من الغير:أ. 

يذهــب جانــب مــن الفقــه الإداري إلــى أنــه لا يجــوز للغيــر أن يطعنــوا فــي القــرارات الصــادرة 
ــاء بمقتضــى  ــام قاضــي الإلغ ــد الإداري أم ــة العق ــذ أو نهاي ــة بتنفي ــدة والمتعلق عــن الإدارة المتعاق
دعــوى الإلغــاء اســتناد إلــى فكــرة القــرار المنفصــل وذلــك بســبب أن القــرارات الإداريــة الســابقة لا 

تعتبــر قــرارات منفصلــة عــن العقــد أو عــن العلاقــات التعاقديــة بيــن طرفــي العقــد)2).

وقــد أيــد القضــاءان الفرنســي والمصــري ذلــك فقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بأنــه )لا 
يقبــل مــن الغيــر أن يطعنــوا أمــام قاضــي الإلغــاء فــي قــرار متعلــق بتنفيــذ العقــد ولكــن يمكنهــم فقــط 
أن يتدخلــوا فــي الدعــوى المرفوعــة مــن المتعاقــد أمــام قاضــي العقــد)3). كمــا قضــى مجلــس الدولــة 

د. محمود صلاح الدين، مرجع سابق، ص551 وما بعدها.  (1(

السابع  العدد  المحاماة س48  مجلة  الإدارية،  المنازعات  في  القضائية  الإجراءات  كمال وصفي،  د. مصطفى   (2(

سبتمبر 1968 ص16 وما بعدها 

(3( C.E24 OCT 1952 CHAMBRE SYNDIACALE DE LA BONNETERIE  REC
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كذلــك بــأن الغيــر يمكنهــم عنــد اللــزوم أن يقيمــوا دعــوى القضــاء الكامــل غيــر التعاقديــة مــن أجــل 
الحصــول علــى تعويــض مــن الإدارة عــن الضــرر الــذي أحدثــه لهــم قــرار صــادر منهــا يتعلــق 

بتنفيــذ او نهايــة العقــد الــذي يربطهمــا بالمتعاقــد)1).

أمــا بالنســبة لمجلــس الدولــة المصــري فقــد قضــت محكمــة القضــاء الإداري فــي أحــد أحكامهــا 
ــة  ــاق ولاي ــي نط ــل ف ــا تدخ ــد الإداري فإنه ــة العق ــة حقيق ــي المنازع ــرت ف ــى تواف ــا »ومت بقوله
القضــاء الكامــل دون ولايــة الإلغــاء إلا أن هــذا المبــدأ يحــد مــن إطلاقــه قيــدان أولهمــا: باقتصــار 
ــه أن يطعــن بالإلغــاء؛ لأنــه أجنبــي ليــس  ــار العقــود علــى عاقديهــا، فغيــر المتعاقــد لا يجــوز ل آث

للعقــد فــي مواجهتــه أيــة قــوة فــي الإلــزام )2).

وذلــك لأن العقــد الإداري لا ينتــج آثــارًا إلا بيــن المتعاقديــن فقــط فضــلًا عــن أن الغيــر لا يمكــن 
ــه الصفــة ولا المصلحــة فــي أن  ــذ العقــد ولذلــك فــإن الغيــر ليــس ل ــه مأخــذ علــى تنفي أن يكــون ل

يطلــب مــن القاضــي إلغــاء التدابيــر المتعلقــة بتنفيــذ العقــد أو قــرار الإدارة بإنهــاء العقــد.

قبول دعوى الإلغاء: 	. 

ظــل الغيــر الأجنبــي عــن العقــد خــلال مــدة طويلــة مــن الزمــن أســوة بأطــراف العقــد لا يقبــل 
منهــم أن يطعنــوا بواســطة دعــوى الإلغــاء فــي التدابيــر المرتبطــة بتنفيــذ العقــد. ولــم يكــن ممكنــا 

لهــم إلا أن يتدخلــوا فــي الدعــوى القضائيــة المرفوعــة أصــلًا مــن أطــراف العقــد.

ــن  ــة بي ــات التعاقدي ــن العلاق ــاء ع ــن الغرب ــن بي ــد م ــي يع ــر الأجنب ــإن كان الغي ــك ف ــع ذل وم
أطــراف العقــد الإداري إلا أنهــم ليســوا كذلــك بالنســبة لآثــار هــذا العقــد حيــث إن تنفيــذ هــذا العقــد أو 
إنهائــه يمكــن أن يؤثــر علــى الغيــر وعلــى مصالحهــم وطالمــا أنــه ليــس فــي اســتطاعتهم أن يقيمــوا 
دعــوى القضــاء الكامــل )دعــوى العقــد( أمــام قاضــي العقــد فإنــه مــن الواجــب والضــروري إذن أن 
يتــاح لهــم طريــق للطعــن يســمح لهــم بــأن يطعنــوا فــي القــرارات التــي تتعلــق بعقــد مــا ليســوا طرفًــا 
فيــه أو لكونهــا تؤثــر عليهــم وتصيبهــم بضــرر فــي مصالحهــم المتحصلــة مــن وراء ذلــك العقــد، 
ومــن هنــا فقــد تعيــن قبــول دعــوى الإلغــاء مــن الغيــر أمــام قاضــي الإلغــاء فــي جميــع الحــالات 

التــي تكــون فيهــا هــذا الدعــوى ضروريــة للمحافظــة علــى مصالــح هــؤلاء الغيــر وحمايتهــا.

مشار اليه لدى د.محمود صلاح عبدالبديع السيد،  المرجع السابق،  ص556

(1( C.E.G JULL 1975 FELIX REC .P 410
  مشار اليه لدى د.محمود صلاح عبدالبديع السيد،  المرجع السابق،  ص556

القضاء  مجموعة  10ق  لسنة   1180 رقم  الدعوى   18/11/1956 في  الصادر  الإداري  القضاء  محكمة  حكم   (2(

الإداري لسنة 11 ق ص23 وما بعددها مشار إليه في مؤلف د. جمال عباس عثمان، المرجع السابق، ص439 
 440 -
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ــر  ــد التدبي ــن ض ــب المتعاقدي ــن جان ــاء م ــوى الإلغ ــول دع ــأن قب ــي ب ــق يقض ــك أن المنط ذل
ــاء  ــوى الإلغ ــول دع ــى قب ــؤدي إل ــب أن ي ــا يج ــود معً ــن العق ــة م ــاء طائف ــادر بإنه ــي الص اللائح
المرفوعــة مــن الغيــر ضــد نفــس التدبيــر وبالتالــي قبــول دعــوى الإلغــاء تعتبــر أمــرًا مســلمًا بــه 

ــر. ــى للغي ــاب أول ــن ب ــا م ــه يجــب التســليم به ــن فإن بالنســبة للمتعاقدي

 و لقــد أقــر مجلــس الدولــة اســتثناء علــى القاعــدة الســابقة بقبــول دعــوى الإلغــاء مــن جانــب 
الغيــر ضــد قــرارات الإدارة، و إن كان قــد تــم هــذا المســلك القضائــي علــى مراحــل متتاليــة فلقــد 
أقــر مجلــس الدولــة لأول مــرة فــي حكمــة الصــادر فــي 24 ابريــل 1964م بقبــول دعــوى الإلغــاء 
المرفوعــة مــن الغيــر ضــد قــرارات الإدارة برفــض فتــح العقــد بــل إن مجلــس الدولــة قــد ذهــب 
فــي هــذا الحكــم إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ قــرر فيــه صراحــة أنــه )ســوف يقبــل مــن الغيــر مــن الآن 
فصاعــدًا أن يطعنــوا أمــام قاضــي الإلغــاء فــي جميــع قــرارات الإدارة ســواء المتعلقــة بإبــرام العقــد 
ــر  ــرارات تعتب ــذا الق ــاس أن ه ــى أس ــدم مشــروعيته عل ــع بع ــن خــلال الدف ــذه م ــة بتنفي أو المتعقل

منفصلــة عــن هــذا العقــد بالنســبة للغيــر(.

ــي  ــي أحــكام القضــاء الإداري المســتقرة ف ــل تحــولًا ف ــم يمث ــذا الحك ــإن ه ــة الحــال ف وبطبيع
ذلــك الوقــت وفــي مرحلــه ثانيــة قضــى مجلــس الدولــة ضمنيًــا – فــي حكمــه الصــادر بتاريــخ 11 
ينايــر 1984م باعتبــاره قــرار الإدارة برفــض فســخ العقــد قــرارًا منفصــلًا عــن العقــد يجــوز للغيــر 

الطعــن فيــه اســتقلالًا بمقتضــى دعــوى الإلغــاء )1).

المبحــث الثانــي: القضــاء المختــص بالرقابــة علــى ســلطة الإنهــاء الإنفــرادي للعقــد 
الإداري فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــن  ــن م ــتقل يمك ــد قضــاء إداري مس ــث لا يوج ــدة، وحي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ف
خــلال أحكامــه إرســاء نظريــة متكاملــة تحكــم العقــود الإداريــة، فقــد اقتضــى الأمــر تطبيــق الأحــكام 
والمبــادئ التــي اســتقر علــى تطبيقهــا القضــاء الإداري فــي دول القضــاء المــزدوج علــى منازعــات 
ــا فيهــا والتــي يصعــب تطبيــق أحــكام المنازعــات فــي  ــة التــي تكــون الإدارة طرفً العقــود الإداري

العقــود المدنيــة عليهــا الاختــلاف أطــراف العقــد وأهدافــه فــي كل منهمــا.

باســتقراء الأحــكام القضائيــة فــي دولــة الإمــارات نجــد أن قضاءهــا قــد اعتــرف لجهــة 

(1( H.CHARLES ,LES CONTRACT ADMINISTRATIFS DANS LES PROCEDURES 
COLLECTIVES D1977.P179 LA LA 
مشار اليهم في رسالة الماجستير للباحث السلال سعيد جمعه الهويدي، رسالة بعنوان سلطة الإدارة في إنهاء 
العقد بالإرادة المنفردة، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأجنبية جامعة  

طنطا، 1994، ص243 ومابعدها.
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ــا لدواعــي المصلحــة العامــة رغــم  ــك تحقيقً ــردة، وذل ــه المنف ــد الإداري بإرادت الإدارة بإنهــاء العق
قضاءهــا الموحــد، وســوف نلقــي الضــوء بدايــة علــى التنظيــم القضائــي فــي الإمــارات ثــم نبــرز 
أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا )الدائــرة الإداريــة( ودائــرة القضــاء بأبوظبــي وأحــكام المحاكــم 

ــي: ــى النحــو التال ــب مســتقلة عل ــة مطال ــي ثلاث ــك ف الاســتئنافية وذل

المطلب الأول: اختصاص القضاء بالمسائل الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة)1)

لا شــك أن نشــأة القانــون الإداري وتطــوره مرتبطــة فــي جانــب منهــا بوجــود قواعــد قانونيــة 
تحكــم الإدارة فيمــا يتعلــق بتنظيمهــا ونشــاطها ووســائلها وامتيازاتهــا، ومرتبطــة بالجانــب الآخــر 
بوجــود قواعــد تحكــم المنازعــات الإداريــة تطبقهــا محاكــم إداريــة مســتقلة، وفــي دولــة الإمــارات 
ــام 1971م  ــت لع ــت صــدور الدســتور الاتحــادي المؤق ــي أعقب ــرة الت ــي الفت ــة المتحــدة وف العربي
وحتــى اســتُبدل بــه الدســتور الدائــم الصــادر بموجــب التعديــل الدســتوري رقــم )1( لســنة 1996م 
ــون الإداري  ــات القان ــال موضوع ــي مج ــورًا ف ــة تط ــذه المرحل ــهدت ه ــد ش ــك، فق ــد ذل ــا بع وم
بجانبيــه التشــريعي والقضائــي، حيــث تضمــن الدســتور المؤقــت لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــم  ــي: التنظي ــون الإداري ه ــات القان ــن موضوع ــدد م ــق بع ــية تتعل ــد أساس ــرر قواع ــا تق نصوصً
الإداري. والخدمــة المدنيــة. والأمــوال العامــة. ونــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة. والضبــط الإداري. 
ــن  ــت قواني ــذه الموضوعــات ســواء كان ــة تنظــم ه ــا لتشــريعات إداري ــر أساسً ــا قواعــد تعتب وكله

عاديــة أو مراســيم بقوانيــن أو لوائــح إداريــة.

وفــي الجانــب القضائــي تضمــن الدســتور المؤقــت نصًــا خاصًــا بتنظيــم القضــاء حيــث عهــد 
ــادة  ــت الم ــة... فنص ــم الاتحادي ــاء المحاك ــادي لإنش ــون اتح ــدار قان ــادي بإص ــرع الع ــى المش إل
ــي  ــد ف ــر تنعق ــة أو أكث ــة ابتدائي ــة اتحادي ــاد محكم ــون للاتح ــى أن يك ــتور عل ــن الدس )102/1( م

عاصمــة الإتحــاد الدائمــة أو فــي بعــض عواصــم الإمــارات لممارســة الولايــة القضائيــة فــي دائــرة 
ــة: ــا التالي ــي القضاي اختصاصهــا ف

ــاد . 1 ــواء كان الاتح ــراد س ــاد والأف ــن الاتح ــة بي ــة والإداري ــة والتجاري ــات المدني المنازع
ــارات  ــة الإم ــن دســتور دول ــادة )103( م ــا نصــت الم ــا.. كم ــه فيه ــا ومدعــى علي مدعيً
العربيــة المتحــدة علــى أن »ينــص هــذا القانــون علــى اســتئناف أحــكام تلــك المحاكــم أمــام 

ــا فــي الحــالات وبالإجــراءات التــي يحددهــا«. ــة العلي إحــدى دوائــر المحكمــة الاتحادي

ــم  ــاء المحاك ــاص بإنش ــادي الخ ــون الاتح ــدر القان ــتورين ص ــن الدس ــن النصي ــتنادًا لهذي واس
ــارات  ــن إم ــي كل م ــة ف ــة المحلي ــات القضائي ــع الهيئ ــات جمي ــل اختصاص ــه نق ــة بموجب الاتحادي

د. نواف كنعان، القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(. مكتبة الجامعة،   (1(

عمان، اثراء للنشر والتوزيع، ص115.



إيمان أحمد العبدولي / أعاد علي القيسي ) 164-137 (

147 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

)أبوظبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة( إلــى المحكمــة الاتحاديــة الابتدائيــة فــي أبوظبــي وأنــاط 
بهــا دون غيرهــا الاختصــاص بالنظــر فــي جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة بيــن 
ــه  ــى أن ــود الإشــارة إل ــا )1). ون ــه فيه ــا أو مدعــى علي ــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيً الاتحــاد والأف
قــد تــم تعديــل نــص المــادة 25 مــن قانــون الإجــراءات المدنية)2).والخاصــة باختصــاص المحاكــم 
ــى  ــه بعــد أن كان قاصــرًا عل ــا في ــزاع يكــون الاتحــاد طرفً ــأي ن ــة لتشــمل اختصاصهــا ب الاتحادي

محكمــة العاصمــة فقــط.

ويســتفاد مــن أحــكام القانــون الاتحــادي الخــاص بإنشــاء المحاكــم الاتحاديــة واختصاصاتهــا 
أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تعــرف نظــام القضــاء المــزدوج المأخــوذ بــه فــي بعــض 
الــدول والــذي يقــوم علــى وجــود قضاءيــن مســتقلين أحدهمــا قضــاء عــادي والآخــر قضــاء إداري 
ــة طرفــا  مســتقل ومحايــد يفصــل فــي جميــع المنازعــات الإداريــة التــي تكــون الســلطة العام
فيهــا. وإن المشــرع اســتعان بنظــام الدوائــر الإداريــة الفرعيــة التابعــة للمحاكــم الاتحاديــة فجعــل 
ــا  ــوع القضاي ــب ن ــات بحس ــلاث اختصاص ــي ث ــارة أبوظب ــي إم ــة ف ــة الابتدائي ــة الاتحادي للمحكم
التــي تنظرهــا فيكــون لهــا الصفــة المدنيــة عندمــا تنظــر فــي القضايــا المدنيــة ويكــون لهــا الصفــة 
ــي  ــا تنظــر ف ــة عندم ــة الإداري ــا الصف ــون له ــة ويك ــا التجاري ــي القضاي ــا تنظــر ف ــة عندم التجاري
المنازعــات الإداريــة بيــن الاتحــاد والأفــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيــا أو مدعــى عليــه فيهــا هــذا 
وبخــلاف القضــاء المحلــي لإمــارة دبــي حيــث إن النــص فــي المــادة 104،102 مــن دســتور لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة يــدل  علــى أن المحاكــم الاتحاديــة تختــص وحدهــا بالنظــر فــي جميــع 
المنازعــات بيــن الاتحــاد والأفــراد، وإن القضــاء المحلــي كالقضــاء فــي إمــارة دبــي يختــص بجميــع 
المنازعــات فــي الإمــارة عــدا المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة التــي تنشــأ بيــن الاتحــاد 
والأفــراد. والمقصــود بالاتحــاد هنــا هــو المعنــى الواســع للدولــة مــن ســلطاتها الثــلاث التشــريعية 
والقضائيــة والتنفيذيــة، وتشــمل أيضًــا الجهــاز الإداري للدولــة مــن الــوزارات والمصالــح التابعــة 
لهــا والمؤسســات العامــة التــي لهــا موازنــة خاصــة مســتقلة والتــي تديرهــا وتشــرف عليهــا الدولــة 
مباشــرة أو بواســطة أشــخاص القانــون العــام والتــي تتمتــع بالشــخصية المعنويــة العامــة المســتقلة 
وتتبــع فــي إدارتهــا أســاليب القانــون العــام ســواء كانــت مؤسســات عامــة إداريــة بحتــة تديــر مرافــق 
عامــة لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح ولا تســلك أســلوب القانــون الخــاص أو المؤسســات العامــة التــي 
لهــا طابــع اقتصــادي وتجــاري أو صناعــي ولهــا الشــخصية الاعتباريــة والميزانيــة المســتقلة التــي 

)1)  المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م والخاص بإنشاء المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات العربية 

المتحدة ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والمنشور
site:www.theuaelaw.com.

قانون اتحادي الإمارات رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون   (2(

الاتحادي رقم11 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية   العدد  572 السنة الرابعة والأربعون  –  بتاريخ  30 
.2014 - 11 -
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تلحــق بموازنــة الجهــة الإداريــة التابعــة لهــا.

ــور  ــة وتط ــن جه ــاء الإداري م ــم القض ــال تنظي ــي مج ــث ف ــور الحدي ــات التط ــل متطلب ولع
ــة، واتســاع  ــي مواجهــة الإداري ــراد وحرياتهــم ف ــوق الأف ــة حق النشــاط الإداري واتســاعه، وحماي
ــا ونوعًــا يقتضــي إنشــاء جهــة قضــاء إداري مســتقل ومحايــد للفصل  نطــاق المنازعــات الإداريــة كمًّ
فــي المنازعــات الإداريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذا لــم يعــد نظــام الدائــرة الإداريــة 

التابعــة للمحاكــم الاتحاديــة كافيــة لمواجهــة هــذا التطــور.

المطلب الثاني: الأحكام القضائية

أولاً- دائرة القضاء بأبوظبي:

فقــد نصــت جميــع الاحــكام القضائيــة الصــادرة مــن القضــاء المحلــي علــى حــق الإدارة فــي 
انهــاء العقــد الإداري فــي حــال تقصيــر الطــرف الثانــي وذلــك تحقيقًــا للمصلحــة العامــة فقــد نصــت 

علــى ذلــك بقولهــا:

ــوى  ــي الدع ــع ف ــم الواق ــل فه ــلطة تحصي ــوع س ــة الموض ــرر أن لمحكم ــن المق ــا كان م »لم
وتفســير المســتندات المقدمــة فيهــا طالمــا أنهــا أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا 
الثابــت فــي الأوراق، وبمــا هــو مقــرر مــن أن الحقــوق المقــررة ولجهــة الإدارة بمقتضــى قانــون 
المناقصــات والمزايــدات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه تتعلــق بأحــكام العقــود الإداريــة ولا شــأن 
ــام  ــق الع ــير المرف ــن س ــى تأمي ــا تتوخ ــي لأنه ــون المدن ــي القان ــررة ف ــان المق ــكام الضم ــا بأح له
واطــراد عملــه ومــن ثــم فــإن مــن حــق الإدارة إنهــاء العقــد متــى رأت أن المتعاقــد معهــا قــد خالــف 

شــروط التعاقــد وأن المصلحــة العامــة تقتضــي إنهــاء العقــد.)1)

وكذلــك فــي حكــم آخــر لهــا نصــت علــى »لمــا كان مــن المقــرر فقهًــا وقضــاء أن حــق الإدارة 
ــد فــي التعويــض عــن الأضــرار  ــه حــق المتعاق ــد لدواعــي المصلحــة العامــة يقابل فــي إنهــاء العق
التــي لحقتــه مــن جــراء ذلــك علــى أســاس المســؤولية بــدون خطــأ مــن قبــل الإدارة؛ لأن إنهــاء العقد 
ــة ليــس جــزاء عــن خطــأ ارتكبــه المتعاقــد فــي تنفيــذ العقــد، ولذلــك فــإن المتعاقــد  فــي هــذه الحال
ــن  ــأ م ــدور خط ــة دون ص ــة العام ــي المصلح ــده لدواع ــاء عق ــن إنه ــلًا ع ــاً كام ــتحق تعويض يس
جانبــه، والتعويــض الكامــل- وفقًــا لمــا هــو مقــرر فــي القضــاء المقــارن –يشــمل مــا لحــق المتعاقــد 
مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب شــريطة أن يثبــت أن ضــرراً لحــق بــه، ولا يســتثني مــن تعويــض 
المتعاقــد عــن الكســب الفائــت فــي هــذه الحالــة– وفقًــا لمــا هــو مقــرر فــي القضــاء المقــارن- إلا فــي 
حــالات اســتثنائية كمــا فــي حالــة التــي يكــون فيــه إنهــاء العقــد لدواعــي المصلحــة العامــة مقرونًــا 

دائرة القضاء بأبوظبي، الطعن رقم 190 لسنة 2013 س 8 ق.أ جلسة 19/1/2014م.  (1(
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بظــروف غيــر عاديــة، وقــد ينظــم العقــد ذاتــه أو القوانيــن أو اللوائــح مقــدار التعويــض المســتحق 
للمتعاقــد عــن إنهــاء عقــده وعناصــره، وفــي هــذه الحالــة يجــب إعمــال شــروط العقــد أو نصــوص 

القوانيــن واللوائــح فيمــا تضمنتــه بشــأن نطــاق التعويــض وحــدوده.)1)

ثانياً: أحكام المحاكم الاستئنافية:

وأصــدرت محكمــة الشــارقة الابتدائيــة )2)بمقــر المحكمــة بمدينــة الشــارقة حكمًــا بإنهــاء 
العلاقــة العقديــة لمصلحــة جهــة الإدارة فــي مجــال عقــود التوريــد، وتتلخــص وقائــع الدعــاوي فــي 
أن مؤسســة الإمــارات العامــة للبتــرول »المدعيــة« أقامــت الدعــوى ضــد المدعــي عليــه )م.ز.ك( 
بموجــب عقــد مبــرم بينهمــا، حيــث قامــت بتوريــد منتجــات بتروليــة لإعــادة بيعهــا عبــر محطتيــن 
يملكهمــا المدعــي عليــه فــي منطقــة دبــا البيعــة التابعــة لســلطنة عمــان، وأثــر توقــف المدعــى عليــه 
ــد  ــغ وقــدره )21/400.722( درهــم وكان ق عــن التعامــل معهــا تجمــع فــي حســابه )المديــن( مبل
ــغ  ــه المبل ــي ذمت ــي ف ــون الباق ــم فيك ــدره )-/250.000( دره ــغ وق ــة بمبل ــة مصرفي ــا كفال ــدم له ق
المطالــب بــه )21/150.722( درهــم. ولقــد قــام المدعــي عليــه بتحريــر أربعــة شــيكات كل منهــا 
بمبلــغ خمســين ألــف درهــم وكلهــا لــم تصــرف لعــدم وجــود رصيــد، كمــا أنــه لــم تجــد المطالبــة 

الوديــة معــه.

أقامــت المؤسســة الدعــوى بطلبهــا الســالف الذكــر حيــث حكمــت المحكمــة لصالح جهــة الإدارة 
»مرفــق البتــرول« بإلــزام المدعــي عليــه بــأن يــؤدي للمدعيــة المبلــغ المديــن بــه وأن تنهــي العقــد 

لصالــح جهــة الإدارة.

ــي  ــارقة؛ إذ ورد ف ــة بالش ــتئناف الاتحادي ــة الاس ــام محكم ــل أم ــم مماث ــدر حك ــد ص ــك فق كذل
ــة  ــماع المرافع ــد س ــتأنف وبع ــم المس ــة الأوراق والحك ــى كاف ــلاع عل ــد الاط ــه »بع ــباب أن الأس
ــكلًا،  ــول ش ــو مقب ــررة فه ــه المق ــتوفى أوضاع ــد اس ــتئناف ق ــث إن الاس ــة أصــولًا، وحي والمداول
ــة  ــي أن المدعي ــتأنف ف ــا المس ــوى وحكمه ــائر أوراق الدع ــن س ــذاً م ــع أخ ــص الوقائ ــث تخل وحي
ــرة  ــدى الدائ ــت الدعــوى ل ــوى والتشــريع أقام ــرة الفت ــا دائ ــوب عنه ــاء وتن ــاء والم وزارة الكهرب
ــا شــركة  ــارقة ضــد المدعــي عليه ــوق الش ــم 309/1989 حق ــة بالرق ــة أول درج ــة بمحكم الثلاثي
الإنشــاءات الفنيــة قالــت فيهــا أنهــا وبتاريــخ 22/12/1983م تعاقــدت مــع المدعــي عليهــا علــى أن 
تقــوم الأخيــرة بتوريــد المــواد مشــمولة العقــد رقــم 20/10/ك م/ 82 للمدعيــة علــى أن يتــم توريــد 
ــزم  ــم تلت ــا ل ــد وأن المدعــي عليه ــى العق ــع عل ــخ التوقي هــذه المــواد خــلال ســبعة أشــهر مــن تاري
بالتوريــد فــي الموعــد المطلــوب، وتــم إحضارهــا إلا أنهــا تجاهلــت هــذه الإخطــارات الموجهــة مــن 
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المدعيــة ولــم تــرد عليهــا، ولحاجــة الــوزارة المدعيــة لتلــك المــواد فقــد اضطــرت لتطبيــق مــا ورد 
فــي البنــد الثامــن مــن العقــد المبــرم مــع المدعــي عليهــا وتــم ترســية المــواد علــى شــركة أخــرى 
بالعقــد رقــم 20/ 10ك م/ 82 بتاريــخ 26/4/84 بقيمــة )399000( درهمــاً وتــم مخاطبــة المدعــي 
عليهــا بكتــاب موجــه مــن المدعيــة رقــم ك م/ 84/ د900. بتاريــخ 4/4/1984 ومطالبتهــا بدفــع مــا 

ترتــب علــى تأخيــر التوريــد وإلغــاء العقــد)1).

ويســتفاد مــن الحكميــن الســابقين اعتــراف القضــاء الاســتئنافي بدولــة الإمــارات العربيــة مــن 
حيــث المبــدأ بحــق الإدارة فــي الإنهــاء للعقــد الإداري فــي حالــة صــدور خطــأ تقصيــري أو عمــدي 

مــن جانــب المتعاقــد معهــا.

ثالثاً- أحكام المحاكم الاتحادية العليا »الدائرة الإدارية«

ــن  ــن المدعيتي ــة م ــنة 14 المقام ــم 4 لس ــوى رق ــا )2)الدع ــة العلي ــة الاتحادي ــدرت المحكم أص
ــروض ضــد  ــة تســوية الق ــوى والتشــريع ولجن ــرة الفت ــا دائ ــة والصناعــة ويمثلهم ــي المالي وزارت
ــد  ــه بع ــا »إن ــات حكمه ــي حيثي ــت ف ــث بين ــا )ب.ع.ت.د( والمدعــو/ )س.ع.ج(. حي المدعــي عليه
ــد  ــر وبع ــر التحضي ــى تقري ــد الاســتماع إل ــا وبع ــى لائحــة الدعــوى والمذكــرات فيه الاطــلاع عل
المداولــة تبيــن أن لجنــة تســوية القــروض العقاريــة لــوزارة الماليــة وبموجــب قــرار مجلــس 
ــم  ــاء أبنيته ــوك لإنش ــن البن ــن م ــن المقترضي ــروض المواطني ــت ق ــد كفل ــنة 1980 ق ــوزراء لس ال
ــؤرخ 26/11/1980  ــد الم ــوك كان العق ــذه البن ــع ه ــودًا م ــأت عق ــروض وأنش ــك الق ــددت تل فس
ــه الثانــي المــؤرخ فــي 23/7/1976  أحدهمــا والــذي حــل محــل عقــد قــرض البنــك المدعــي علي
وبعــد أن قبــض البنــك مــن الجهــة المدعيــة مبلــغ )575627.18( درهــم أصبــح ملتزمًــا بموجــب 
العقــد الجديــد، أولًا- بــإدارة وتحصيــل الإيجــارات المســتحقة لبنايــة المدعــي عليــه الثانــي، ثانيًــا- 
يرهــن البنــك هــذه البنايــة رهنًــا حيازيًــا مــن الدرجــة الأولــى ويقــوم بكافــة الإجــراءات القضائيــة 
ضــد المســتأجرين، ثالثًــا- يســتوفي البنــك %10 مــن هــذه الإيجــارات لمصاريــف الصيانــة، رابعًــا- 
يدفــع %25 مــن هــذه الإيجــارات للمواطــن صاحــب البنايــة ويتقاضــى البنــك %3 فائــدة ســنوية 

ــد المتبقــي مــن القــرض. مــن الرصي

ــم ذلــك كل ثــلاث شــهور  ــا، يمــول البنــك الباقــي لحســاب اللجنــة ويت ــا- وهــو مــا يهمن خامسً
وتطلــب الجهــة المدعيــة فســخ عقــد القــرض بينهــا وبيــن البنــك وإلزامــه بدفــع مبلــغ وهــو 
ــا مــع المدعــي عليــه الثانــي وذلــك لإخــلال البنــك بــكل شــروط  ــا متضامنً )575627.18( درهمً

ــد. العق

القضية رقم 192 لسنة 1991 قضائية –استئناف حقوق- المقيدة بجدول قضايا محكمة الشارقة المدنية برقم 309   (1(

لسنة 1989لجلسة 15/2/1989.

المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى 4 لسنة 2014، بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 27/12/2014.  (2(
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وكذلــك أيضًــا فقــد تبنــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا نفــس الموقــف الســابق فــي حكــم آخــر لهــا 
فــي القضيــة رقــم 4250414 لســنة 1991 والمقيــدة تحــت رقــم 314 لســنة 1988 حيــث ورد فــي 
حيثيــات الحكــم »أن إصــدار الحكــم بفســخ عقــد القــرض العقــاري المبــرم مــع المدعــي عليــه الأول 
ــة للفســخ  ــأي شــرط مــن شــروطه، وهــو مــا يؤكــد الطبيعــة الجزائي ــد ب ــة إخــلال المتعاق فــي حال
لمــرة أخــرى، بــل أن المــادة 29 مــن هــذا القانــون قــد أوضحــت بمــا لا يــدع أدنــى مجــال للشــك 
تلــك الصفــة الجزائيــة بتقريرهــا« مصــادرة التأميــن النهائــي والحصــول علــى جميــع مــا تســتحقه 
مــن غرامــات ممــا قــد يكــون مســتحقًا للمتعاقــد لديهــا أو لــدى أيــة جهــة إداريــة أخــرى وذلــك دون 

حاجــة إلــى أي إجــراءات قضائيــة.

ــت  ــته 27/6/2001م ذهب ــنة 21ق بجلس ــم )190( لس ــن رق ــي الطع ــا ف ــر له ــم أخ ــي حك وف
إلــى أن »الغرامــة التأخيريــة التــي تتضمنهــا عقــود المقــاولات الخاصــة ليســت فــي جوهرهــا إلا 
مجــرد تقديــر اتفاقــي للتعويــض الواجــب أداؤه عنــد عــدم قيــام المقــاول بتنفيــذ التزاماتــه، ويشــترط 
لاســتحقاقها توافــر الشــروط الواجــب توافرهــا للحكــم بالتعويــض وهــي الخطــأ والضــرر وعلاقــة 
الســببية بــن الخطــأ والضــرر والــذي هــو منــاط تقديــر التعويــض الواجــب أداؤه، وهــي تختلــف عــن 
المبلــغ المحــدد فــي عقــود المقاولــة التــي تعقدهــا الجهــة الإداريــة الــذي يدفعــه المقــاول فــي حالــة 
التأخيــر والــذي فــي حقيقتــه مــن الجــزاءات الماليــة التــي تلجــأ إليهــا الإدارة كجــزاء توقعــه علــى 
المتعاقــد معهــا فــي حالــة تقصيــره وإهمالــه بغــض النظــر عــن أي ضــرر يلحــق بهــا ولا يحتــاج 
ــذه  ــن به ــان المنتفعي ــر لحرم ــق الضــرر بمجــرد التأخي ــة يتحق ــود الإداري ــي العق ــه ف لأعــذار؛ لأن
ــق العامــة،  ــى فكــرة المراف ــوم عل ــة تق ــود الإداري ــار أن العق ــدة المتوخــاة باعتب ــق مــن الفائ المراف
وبذلــك يختلــف الجــزاء المالــي فــي العقــود المبرمــة بيــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن ولا 
تتوقــف إحداهــا علــى الأخــرى فــي حــالات العقــود بيــن الإدارة والمقــاول الأصلــي وبيــن الأخيــر 
والمقــاول مــن الباطــن، ليــس طرفًــا فــي عقــد المقاولــة الأصلــي ولا تمتــد إليــه آثــاره، ومــن ثــم فــإن 
الجــزاء المالــي فــي عقــود المقاولــة الإداريــة بيــن صاحــب العمــل والمقــاول الأصلــي لا صلــة لــه 
بالغرامــة التأخيريــة فــي عقــود المقاولــة الخاصــة، ومــن ثــم فــلا يحــاج بــأن الإدارة إذا لــم ترتــب 
الجــزاء المالــي علــى المقــاول الأصلــي لا يحــق للأخيــر مطالبــة المقــاول مــن الباطــن بالغرامــة 

الــواردة فــي عقدهمــا.

وهكــذا يمكــن لنــا أن نســتقرئ مــن بيــن جنبــات الأحــكام القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة والمتعلقــة بإنهــاء العقــود الإداريــة بــالإرادة المنفــردة ســواء تعلــق ذلــك بدواعــي المصلحــة 
العامــة أو بنــاء علــى الفســخ القضائــي رغــم قضائهــا الموحــد مســايرة مــن تلــك الأحــكام لمــا اســتقر 
عليــه الحــال فــي القضــاء فــي كل مــن فرنســا ومصــر رغــم مــا هــو معلــوم ســلفًا مــن أن قضــاء هــذه 

الــدول يأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج لــكل مــن جهتــي القضــاء العــادي والإداري.
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المبحــث الثالــث: نطــاق الرقابــة القضائيــة علــى ســلطة الإدارة بالإنهــاء الانفــرادي 
للعقــد الإداري لدواعــي المصلحــة العامــة

يختلــف نطــاق الرقابــة التــي يمارســها القاضــي الإداري علــى ســلطة الإدارة بالفســخ الجزائــي 
ــاء  ــلطة الإدارة بالإنه ــى س ــي عل ــذا القاض ــها ه ــي يمارس ــة الت ــاق الرقاب ــن نط ــد الإداري ع للعق

ــد الإداري لدواعــي لمصلحــة العامــة. الانفــرادي للعق

ــى  ــن زاويت ــد الإداري –م ــي للعق ــخ الجزائ ــلطة الفس ــى س ــة عل ــة القضائي ــت الرقاب ــاذا كان ف
المشــروعية و الملاءمــة فــان الرقابــة القضائيــة علــى ســلطة إنهــاء العقــد لدواعــي المصلحــة العامــة 
ــة القاضــي  تقتصــر علــى زاويــة المشــروعية فقــط ولا تتنــاول زاويــة الملاءمــة؛ بمعنــى أن رقاب
هنــا تقتصــر علــى التحقــق مــن وجــود ســبب المصلحــة العامــة الــذى يبــرر إنهــاء العقــد ولكنهــا لا 
تتضمــن تقديــر مــدى ملاءمــة ســبب المصلحــة العامــة لإنهــاء العقــد؛ أي مــدى كفايــة الســبب لإنهــاء 
العقــد فــي حيــن أن القاضــي يقــدر فــي مجــال الرقابــة علــى قــرار هــذا الفســخ الجزائــي للعقــد مــا إذا 
كانــت جســامة الخطــأ الــذي ارتكبــه المتعاقــد كافيًــا لتبريــر قــرار هــذا الفســخ. فعندمــا يتعلــق الأمــر 
ــإن  ــد لدواعــي المصلحــة العامــة ف ــة مثــل ســلطة الإنهــاء الانفــرادي للعق بممارســة ســلطة تقديري

القاضــي يباشــر الحــد الأدنــى مــن الرقابــة.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن القاضــي الإداري يقتصــر فــي مجــال الرقابــة علــى ســلطة إنهــاء العقــد 
ــد بالفعــل  ــاء العق ــررت إنه ــد ق ــت الإدارة ق ــا إذا كان ــق مم ــى التحق لدواعــي المصلحــة العامــة عل
لدواعــي المصلحــة العامــة دون أن يكــون لهــذا القاضــي ســلطة تقديــر مــا إذا كان العقــد قــد أصبــح 

حقيقــة غيــر مفيــد للمرفــق العــام.

فالقاضــي لا يملــك رقابــة التكييــف القانونــي للوقائــع بمعنــى أنــه لا يســتطيع التحقــق ممــا إذا 
كان الإنهــاء مؤسسًــا علــى المصلحــة العامــة مــن عدمــه طالمــا أن الأســباب المبــررة لإنهــاء العقــد 

غيــر منصــوص عليهــا فــي العقــد.

فلــلإدارة مطلــق الحريــة فــي تقديــر مــدى كفايــة وملاءمــة ســبب المصلحــة العامــة لإنهــاء العقد 
دون أيــة رقابــة مــن القاضــي علــى تقديرهــا. وهــذا مــا اســتقر عليــه مجلــس الدولــة الفرنســي فقــد 
قضــى فــي حكمــه الصــادر فــي 9 ديســمبر 1927 بــأن إنهــاء العقــد لــم يكــن ليحــدث إلا بمقتضــى 
الســلطة العامــة التــي تملكهــا الإدارة لنقــض العقــود التــي أبرمتهــا مــن أجــل المرافــق العامــة إذا 
رأت فائــدة ذلــك.)1) ومنطــوق الحكــم يوضــح أن الإدارة تســتقل وحدهــا بتقديــر مــدى فائــدة نقــض 

(1( A.DE LAUBADERE ET AUTRES ,CONTRATS ,OP.CIT,T.2,P.667 
سابق،  مرجع  الإداري،  العقد  انهاء  في  الإدارة  سلطة  الدين،  محمد صلاح  د.  الدكتور  مؤلف  في  إليه  مشار 

ص568.
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ــاء  ــة إنه ــدى ملاءم ــر م ــد لتقدي ــي القاضــي الوحي ــالإدارة ه ــة. ف ــق العام ــح المراف ــا لصال عقوده
ــى أســباب وبواعــث  ــة عل ــة قضائي ــة رقاب ــى: »أن أي ــه )BENOIT( إل ــد ذهــب الفقي ــد، ولق العق
قــرار الإنهــاء الانفــرادي للعقــد تعتبــر مســتبعدة؛ فالقاضــي الإداري لا يمكنــه أن يتدخــل فــي مجــال 
تقديــرات الملاءمــة الإداريــة؛ فليــس للقاضــي أن يراقــب مــا إذا كان تشــييد بنــاء مــا لــم يعــد يقــدم 
أيــة فائــدة ومــا إذا كانــت التوريــدات قــد أصبحــت غيــر مفيــدة ومــا إذا كان الأفضــل إنهــاء العقــد 
مــع تعويــض المتعاقــد مــن تحمــل تنفيــذه كل ذلــك يعتبــر الميــدان القاصــر علــى الســلطات الإداريــة 
دون غيرهــا حيــث يوجــد هنــا مســألة تتبــع اختصــاص الســلطات الإداريــة العاملــة وحدهــا بوصفهــا 

المســؤولة عــن العقــود .)1) 

ــلطة  ــى س ــة عل ــة القضائي ــدى الرقاب ــإن م ــه )TERNEYRE( ف ــا رأى الفقي ــا وكم وعمومً
ــة  ــدودًا للغاي ــر مح ــة يعتب ــة العام ــي المصلح ــة لدواع ــود الإداري ــرادي للعق ــاء الانف الإدارة بالإنه
ــد  ــث إن قاضــي العق ــرارات حي ــى إلغــاء هــذا الق ــد إل ــة لا تمت ــإن هــذه الرقاب ــى ف ــة أول فمــن ناحي
يمتنــع عــن ممارســة ســلطة إلغــاء هــذه القــرارات ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه الرقابــة لا طائــل 
منهــا حيــث إنــه لا فائــدة مــن معرفــة مــا إذا كان قــرار الإدارة بإنهــاء العقــد لــه مــا يبــرره أو ليــس 
لــه مــا يبــرره لأنــه فــي جميــع الأحــوال فــإن إنهــاء العقــد يقيــم المســؤولية التعاقديــة لــلإدارة دون 
خطــأ تجــاه المتعاقــد بمــا يوجــب تعويــض هــذا المتعاقــد عــن إنهــاء عقــده لعــدم ارتكابــه أي خطــأ 
فــي تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة تجــاه الإدارة. وهــو مــا قــرره مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه 
الصــادر فــي 5 فبرايــر 1986؛ إذ قــرر اســتحقاق المتعاقــد للتعويــض عــن إنهــاء العقــد علــى الرغــم 
مــن أن إنهــاء العقــد لــم يكــن مخالفًــا للقانــون ولــم يكــن تعســفيًا. وفــي الواقــع فإنــه يجــب الرجــوع 
إلــى أحــكام القضــاء للتعــرف علــى الأســباب التــي تســتند عليهــا الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري 
ويختلــف الأمــر بحســب مــا إذا كان العقــد ينــص علــى الأســباب التــي يجــب أن يخضــع لهــا إنهــاء 

العقــد مــن عدمــه.)2)

أسبا	 إنهاء الإدارة للعقد الإداري:	 

أولا- إذا نص العقد ذاته على الأسبا	 التي تجيز للإدارة إنهاء العقد:

ــق ممــا إذا  ــع والتحق ــي للوقائ ــة التكييــف القانون ــط بمراقب ــة فق ــي هــذه الحال ــوم  القاضــي ف يق
كانــت هــذه الوقائــع تعتبــر مــن أســباب الصالــح العــام التــي تبــرر إنهــاء العقــد مــن عدمــه. وهــذا 

(1( F.P.BENOIT, DROIT ADMINISTRATIF ,OP,CIT,P664 
مشار اليه في مؤلف الدكتور محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، ص569.

(2( C.GALIAY MTHESE PRECITEE P267 
مشار إليه في مؤلف د. محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، ص569.
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مــا يتضــح مــن حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 26 فبرايــر 1975؛ إذ قــرر أنــه: »ينتــج 
مــن التحقيــق أن الخــلاف الناشــئ بيــن الملتــزم ومســتخدمى المرفــق وأن الرغبــة فــي أن يعهــد إلــى 
مؤسســة عامــة محليــة بــإدارة المرفــق كانــت الأصــل فــي القــرار المطعــون فيــه، فهــذه الأســباب 
تعتبــر مــن أســباب المصلحــة العامــة التــي تســمح لــلإدارة بممارســة إجــراء الاســترداد فــي نطــاق 

نصــوص المــادة 33 مــن كراســة الشــروط «)1)

ثانيا- حالة عدم النص في العقد على الأسبا	 التي تجيز للإدارة إنهاء العقد:

ــة  ــرت محكم ــد أق ــد. فق ــاء العق ــي إنه ــة ف ــة ســلطة تقديري ــذه الحال ــي ه ــك ف ــإن الإدارة تمل  ف
القضــاء الإداري فــي مصــر بــأن حــق الإدارة فــي فســخ عقودهــا بإرادتهــا المنفــردة هــو حــق تتمتــع 
بــه دون حاجــه للنــص عليــه فــي العقــد، وأن هــذا الحــق يعتبــر مــن الخصائــص المميــزة للعقــود 
ــذي  ــد ال ــلإدارة بالحــق فــي نقــض وإنهــاء العق ــة الفرنســي ل ــة)2).  واعتــرف مجلــس الدول الإداري
أبرمتــه إذا ارتــأت فائــدة ذلــك لهــا. حيــث لا يراقــب القاضــي الإداري مــدى صحــة أســباب إنهــاء 
العقــد التــي تســتند إليهــا الإدارة )3). وبالطبــع فــإن هــذا لا يعنــي أن إنهــاء العقــد يفلــت مــن كل رقابــة 
حيــث إن القاضــي يتحقــق فــي هــذه الحالــة ممــا إذا كان اســتعمال الإدارة لحــق إنهــاء العقــد ليــس 
لــه أي طابــع تعســفي. و فــي الواقــع فــإن التفرقــة التــي أقامهــا مجلــس الدولــة الفرنســي فــي نطــاق 
الرقابــة القضائيــة علــى ســلطة الإدارة بالفســخ الجزائــي للعقــود الإداريــة مــن ناحيــة وعلــى ســلطة 
ــك بتوســيعه لنطــاق  ــة لدواعــي المصلحــة العامــة وذل ــود الإداري ــرادي للعق ــاء الانف الإدارة بالإنه
ــة بشــأن القــرارات الأولــى لتشــمل القــرار مــن زاويتــى المشــروعية والملاءمــة  ــة القضائي الرقاب
وبتضييقــه لنطــاق هــذه الرقابــة بشــأن القــرارات الثانيــة لتقتصــر علــى رقابــة القــرار مــن زاويــة 
المشــروعية فقــط دون زاويــة الملاءمــة ترجــع إلــى أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد اســتقر علــى 
حرمــان المتعاقــد مــن أي تعويــض عــن الفســخ الجزائــي لعقــده نظــرًا لأنــه قــد ارتكــب خطــأ جســيمًا 

(1( C.E 26  FEV 1975, STE DU PORT DE PECHE DE LORIENT REC .P 155 
مشار إليه في مؤلف الدكتور محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، ص 570.

د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطات العامة في العقود الإدارية، )مصر، دار النهضة العربية،1973( ص256.  (2(

وقد أفتت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه »إذا كانت الفقرة 2 من المادة   (3(

17 من العقد قد نصت على حق الوزارة في إنهاء العقد في حالات محددة ذكرت على سبيل الحصر كجزاء 

لمخالفات معينة فإن ذلك لا يمنع الوزارة من استخدام حقها المقر طبقًا  للقواعد العامة المعمول بها في العقود 
الإدارية والتي تعطي الإدارة الحق في إنهاء العقد حتى ولو لم ترتكب الشركة المتعاقدة أي خطأ ودون حاجه إلى 
النص في العقد صراحةً على ذلك حيث إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات 
المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، وليس للطرف 
الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه « مشار إليها في مؤلف الأستاذ الدكتور أعاد القيسي، العقد الإداري 
الأولى،2013،  الطبعة  الشارقة،  جامعة  مكتبة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  الإدارة  عقود  لنظام  وفقا 

ص86.
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ــخ  ــرارات الإدارة بالفس ــبيب ق ــد أوجــب تس ــا ق ــي فرنس ــإن المشــرع ف ــك ف ــد ولذل ــذ العق ــي تنفي ف
الجزائــي للعقــود الإداريــة طبقًــا للقانــون الصــادر فــي 11 يوليــو ســنة 1979 والمنشــورات التاليــة 
ــد تعويضــا كامــلا عــن إنهــاء  ــى اســتحقاق المتعاق ــد اســتقر عل ــة ق ــس الدول ــن أن مجل ــه فــي حي ل
عقــده لدواعــي المصلحــة العامــة نظــرًا لأنــه لــم يرتكــب أي خطــأ فــي تنفيــذ العقــد ولكــن دواعــي 
المصلحــة العامــة ومصلحــة المرفــق العــام هــي التــي اقتضــت إنهــاء العقــد قبــل نهايــة مدتــه ولذلــك 
فــإن القاضــي الإداري يتحقــق مــن مشــروعية قــرار إنهــاء العقــد عــن طريــق التأكــد مــن وجــود 
ســبب المصلحــة العامــة ولكنــه لا يســتطيع ولا يحــق لــه رقابــة مــدى ملاءمــة هــذا الســبب لإنهــاء 
ــد لدواعــي المصلحــة العامــة ومصلحــة  ــدة إنهــاء العق ــد؛ حيــث إن تقديــر مــدى ملاءمــة وفائ العق
المرفــق يعتبــر مــن اختصــاص الإدارة وحدهــا باعتبارهــا المســؤولة عــن تنظيــم وتســيير المرافــق 
ــدلا منهــا وهــذا  ــام بهــذا الاختصــاص ب العامــة ولا يحــق للقضــاء أن يحــل محــل الإدارة فــي القي
يرجــع إلــى مبــدأ مهــم و مســتقر فــي القانــون الإداري هــو عــدم جــواز تدخــل القضــاء فــي أعمــال 
الإدارة بإصــدار أوامــر لهــا ولذلــك فــإن المشــرع فــي فرنســا لــم يوجــب تســبيب قــرارات الإدارة 
ــي  ــة القاض ــإن رقاب ــذا ف ــة. وهك ــة العام ــي المصلح ــة لدواع ــود الإداري ــرادي للعق ــاء الانف بالإنه
ــة  ــي المصلح ــد الإداري لدواع ــب الإدارة للعق ــن جان ــرادي م ــاء الانف ــلطة الإنه ــى س الإداري عل
العامــة تقتصــر علــى زاويــة المشــروعية دون زاويــة الملاءمــة؛ ولذلــك فــإن هــذه الرقابــة تقتصــر 
علــى التأكــد مــن وجــود ســبب المصلحــة العامــة الــذي يبــرر إنهــاء العقــد الإداري دون أن تمتــد 
إلــى رقابــة مــدى ملاءمــة هــذا الســبب لإنهــاء العقــد فــإذا تحقــق القاضــي مــن أن قــرار إنهــاء العقــد 
يســتند علــى ســبب آخــر خــلاف المصلحــة العامــة الماليــة لــلإدارة فــإن قــرار إنهــاء العقــد يعتبــر 
فــي هــذه الحالــة غيــر مشــروع وبالتالــي يحــق للقاضــي إلغــاء هــذا القــرار وتعويــض المتعاقــد عنــه 
إذا كان متعلقًــا بعقــد التــزام المرفــق العــام أو التعويــض فقــط عــن هــذا القــرار غيــر مشــروع دون 
إلغائــه إذا تعلــق قــرار الإنهــاء بعقــد آخــر مــن العقــود الإداريــة مثــل عقــود الأشــغال العامــة وعقــود 
ــة الفرنســي يقــر  ــة الفرنســي )1). لذلــك نــرى أن مجلــس الدول ــا لقضــاء مجلــس الدول ــد وفقً التوري
باســتحقاق المتعاقــد للتعويــض عنــد إنهــاء العقــد علــى الرغــم مــن أن إنهــاء العقــد لــم يكــن مخالفًــا 
للقانــون ولــم يكــن تعســفيًا. وذلــك عندمــا تنــص بنــود العقــد علــى الأســباب التــي تســمح لــلإدارة 
بإنهــاء العقــد الإداري فإنــه عندئــذ يتولــى القاضــي الإداري تحديــد وتكييــف الوقائــع القانونيــة التــي 
ــى  ــد عل ــود العق ــي بن ــص ف ــم ين ــا إذا ل ــردة أم ــالإرادة المنف ــد ب ــاء العق ــا الإدارة لإنه ــتندت إليه اس
ــك ســلطة مراجعــة صحــة  ــإن الإدارة تمل ــد الإداري ف ــاء العق ــلإدارة بإنه ــي تســمح ل الأســباب الت
ــد الإداري  ــاء العق ــي أن إنه ــك لا يعن ــا الإدارة. إلا أن ذل ــتندت إليه ــي اس ــد الت ــاء العق ــباب إنه أس

د. محمد صلاح الدين، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة، جامعة الزقازيق، )مصر، دار   (1(

النهضة العربية،1993(، ط:1، ص567 وما بعدها، وانظر كذلك إلى  مؤلف د. عادل عبدالرحمن خليل، آثار 
)الإيمان  التتنفيذية،  1998 ولائحته  لسنة   89 رقم  الجديد  والمزايدات  المناقصات  لقانون  وفقا  الإدارية  العقود 

للطباعة، 1998(، ص106.
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ســوف يفلــت مــن الرقابــة إذ يمكــن للقاضــي أن يتحقــق فــي هــذه الحالــة مــن أنــه لــم يكــن لاســتعمال 
الإدارة حــق إنهــاء العقــد أي طابــع تعســفي)1).

ــا فــي مصــر هــذه الســلطة واعترفــت فــي نفــس الوقــت  ــة العلي وقــد أقــرت المحكمــة الإداري
ــخ 15/11/1992  ــا بتاري ــي حكمه ــك ف ــه مقتضــى وذل ــض إذا كان ل ــع الإدارة بالتعوي ــد م للمتعاق
والــذي جــاء فيــه )تملــك جهــة الإدارة ومــن جانبهــا وحدهــا وبإدارتهــا المنفــردة حــق تعديــل العقــد 
أثنــاء تنفيــذه وتعديــل التزامــات المتعاقــد معهــا علــى نحــو وبصــورة لــم تكــن معروفــة وقــت إبــرام 
العقــد؛ فتزيــد  مــن أعبــاء الطــرف الآخــر أو تنقصهــا بشــرط أن تقتضــي حاجــة المرفــق أو 
المصلحــة العامــة هــذا التعديــل وإن الحــق فــي تعديــل العقــد المقــرر لجهــة الإدارة بإرادتهــا المنفردة 
ــح  ــات الصال ــا لمقتضي ــلإدارة وفقً ــا ل ــه دائمً ــل الأوان وأن ــة قب ــود الإداري يشــمل ســلطة إنهــاء العق
ــد شــريعة  ــا بقاعــدة الحــق المكتســب أو بقاعــدة للعق ــج عليه ــر أن يحت ــد مــن غي ــاء العق ــام إنه الع
المتعاقديــن، وذلــك أن حــق الإدارة فــي التعديــل أو الإنهــاء للعقــد الإداري مقــرر بغيــر حاجــة إلــى 
النــص عليــه فــي العقــد أو إلــى موافقــة الطــرف الآخــر عليــه، وليــس للطــرف الآخــر فــي العقــد إلا 
الحــق فــي التعويضــات إن كان لهــا وجهــه وتوافــرت الشــروط الموجبــة لاســتحقاق التعويــض()2) .

ــق  ــي مصــر إن حــددت مجموعــة مــن الأحــكام تتعل ــة القضــاء الإداري ف ــد ســبق لمحكم وق
ــخ  ــا)3) بتاري ــي حكمه ــك ف ــا وذل ــن مراعاته ــة يتعي ــاء عقودهــا الإداري ــي إنه بمــدى حــق الإدارة ف

12/12/1982 وهــي: 

ــا الإدارة . 1 ــة تلجــأ إليه ــة ليســت ســلطة مطلق ــود الإداري ــاء العق ــي إنه إن ســلطة الإدارة ف
ــة. ــة يجــب أن تســتهدف المصلحــة العام ــا ســلطة تقديري ــا أرادت ولكنه كيفم

إن الإدارة حيــن تســتعمل تلــك الســلطة إنمــا تســتعملها تحــت رقابــة القضــاء، والقاضــي . 2
الإداري إذا مــا لجــأ إليــه صاحــب الشــأن عليــه أن يتحــرى الأســباب الحقيقيــة التــي دفعــت 
الإدارة إلــى إنهــاء العقــد، ويصبــح القــرار الإداري الصــادر بالإنهــاء غيــر مشــروع إذا 

قــام الإنهــاء علــى ســبب غيــر ســليم.

إن ســلطة القاضــي الإداري محــدودة فــي هــذه الحالــة فهــي مقصــورة علــى التحقــق مــن . 3

د.عمر حلمي، طبيعة اختصاص القضاء الإداري في منازعات العقود الإدارية، دار النهضة العربية، 1993م،   (1(

ص135.

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 3986 لسنة 35 ق جلسة 15/11/1992 د. مفتاح خليفه،   (2(

إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص407.

حكم محكمة القضاء الإداري المصري الدعوى رقم 154 /35 ق، جلسة 12/12/1982 مشار اليه لدى د. مفتاح   (3(

خليفه عبد الحميد، مرجع سابق، ص407.
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ــة  ــدى ملاءم ــن التصــدي لبحــث م ــه لا يمك ــتهدفته الإدارة ولكن ــذي اس ــة الســبب ال جدي
إنهــاء العقــد للســبب الــذي قــام عليــه الإنهــاء)1).

ــد  ــم قواع ــتقل ينظ ــود قضــاء إداري مس ــدم وج ــدة ولع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
تحكــم العقــود الإداريــة؛ فقــد اقتضــى الأمــر تطبيــق أحــكام المبــادئ التــي اســتقر عليهــا القضــاء 
ــا  الإداري فــي دول القضــاء المــزدوج علــى منازعــات العقــود الإداريــة التــي تكــون الإدارة طرفً
فيهــا والتــي يصعــب تطبيــق أحــكام القانــون المدنــي عليهــا لاختــلاف أطــراف العقــد وأهدافــه فــي 
كل منهمــا. حيــث نجــد أن القضــاء الإماراتــي اعتــرف لجهــة الإدارة بإنهــاء العقــد الإداري بإرادتهــا 

المنفــردة وذلــك تحقيقًــا للمصلحــة العامــة )2).

ــد الإداري  ــاء العق ــلطة إنه ــة بس ــلإدارة العام ــراف ل ــا بالاعت ــاك إجماعً ــرى أن هن ــك ن وبذل
لدواعــي المصلحــة العامــة بــالإرادة المنفــردة وأن القاضــي الإداري يراقــب قــرار الإدارة بإنهــاء 
العقــد الإداري بــالإدارة المنفــردة مــن زاويــة المشــروعية فقــط دون النظــر إلــى زاويــة الملاءمــة 
إذ تقتصــر ســلطته علــى التأكــد مــن وجــود المصلحــة العامــة التــي بــررت إنهــاء العقــد الإداري، 
وذلــك لأن المتعاقــد يجــب أن ينظــر إليــه علــى أنــه يعــاون الإدارة العامــة فــي إدارة المرفــق؛ فهــو 
يتحمــل فــي ســبيل ذلــك أعبــاء كثيــرة، وأن تعويــض الإدارة لــه قــد يعوضــه عــن بعــض الخســائر 
التــي تكــون قــد لحقتــه، كمــا أن منــح ســلطة إنهــاء العقــد الإداري لــلإدارة، يجــب أن يمــارس تحــت 
رقابــة القضــاء، والــذي عليــه أن يتصــدى لــكل قــرار مخالــف للمشــروعية ويحكــم بإلغائــه أيضًــا 
بالإضافــة للتعويــض وأن تضــع الإدارة العامــة دائمًــا نصــب عينيهــا المصلحــة العامــة والتــي يجــب 

أن تكــون ســببًا فــي إنهــاء العقــد الإداري دون ســواها.

الخاتمة:

ومن خلال هذه الدراسة أمكن التوصل إلى بعض النتائج، نوجزها فيما يلي:

ــالإرادة . 1 ــة ب ــا الإداري ــاء عقوده ــي إنه ــراف بســلطة الإدارة ف ــى الاعت ــاع عل وجــود إجم
المنفــردة لدواعــي المصلحــة العامــة فــي القضــاء الفرنســي والمصــري والإماراتــي، وأن 
مــا ســار عليــه القضــاء يســتحق التشــجيع؛ لأن الإدارة تحــرص علــى المصلحــة العامــة 

وهــي التــي تقــدر فائــدة الاســتمرار فــي العقــد مــن عدمــه.

إن ممارســة الرقابــة مــن قبــل جهــة متميــزة عــن الإدارة، يعــد ضمانــة حقيقيــة لحمايــة . 2

د. مفتاح خليفة عبدالحميد، مرجع سابق، ص406وما بعدها. وانظر كذلك د. حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات   (1(

السلطة العامة في العقد الإداري، )دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007(، ص229 وما بعدها.

سبق الإشارة إلى ذلك، انظر: ص17 وما بعدها.  (2(
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ــرًا لــلإدارة ممــا يدفعهــا إلــى احتــرام القانــون  ــا وتحذي حقــوق الأفــراد؛ لأنهــا تعــد تنبيهً
ومعرفــة القصــور والنقــص والإلمــام بمعوقــات العمــل الإداري فضــلًا عــن كشــف 

ــون. ــكام القان ــن لأح ــبة المخالفي ــة ومحاس ــر القانوني ــاوزات غي التج

ــة، وأن القضــاء . 3 ــة ليســت مطلق ــود الإداري ــي مجــال العق ــا ف اســتعمال الإدارة لامتيازاته
ــي  ــد ســلطته للنظــر ف ــط دون أن تمت ــة المشــروعية فق ــا مــن زاوي ــه عليه يمــارس رقابت

ــة الملائمــة. زاوي

يســتفاد مــن أحــكام القانــون الاتحــادي الخــاص بإنشــاء المحاكــم الاتحاديــة واختصاصاتهــا . 4
ــه  ــم تعــرف نظــام القضــاء المــزدوج المأخــوذ ب ــة المتحــدة ل ــة الإمــارات العربي أن دول
فــي بعــض الــدول والــذي يقــوم علــى وجــود قضاءيــن مســتقلين: أحدهمــا قضــاء عــادي 
ــي  ــة الت ــع المنازعــات الإداري ــي جمي ــد يفصــل ف ــتقل ومحاي والآخــر قضــاء إداري مس
تكــون الســلطة العامــة طرفــا فيهــا. وأن المشــرع اســتعان بنظــام الدوائــر الإداريــة 
ــارة  ــي إم ــة ف ــة الابتدائي ــة الاتحادي ــل للمحكم ــة فجع ــم الاتحادي ــة للمحاك ــة التابع الفرعي
ــة  ــي تنظرهــا فيكــون لهــا الصف ــا الت ــوع القضاي ــة اختصاصــات بحســب ن ــي ثلاث أبوظب
المدنيــة عندمــا تنظــر فــي القضايــا المدنيــة، ويكــون لهــا الصفــة التجاريــة عندمــا تنظــر 
ــات  ــي المنازع ــر ف ــا تنظ ــة عندم ــة الإداري ــا الصف ــون له ــة، ويك ــا التجاري ــي القضاي ف

ــا. ــه فيه ــا أو مدعــى علي ــراد ســواء كان الاتحــاد مدعي ــن الاتحــاد والأف ــة بي الإداري

ــة . 5 ــة قضائي ــي يشــكل جه ــي؛  إذ إن القضــاء المحل ــارة دب ــي لإم بخــلاف القضــاء المحل
مســتقلة عــن القضــاء الاتحــادي، وإن ولايــة محاكــم دبــي تشــمل جميــع المنازعــات فــي 
الإمــارة عــدا المنازعــات ذات الطبيعــة الخاصــة التــي حددتهــا المــادة 102 مــن الدســتور 
ــم أو  ــمو الحاك ــن س ــيم الصــادرة م ــات والمراس ــر والتعليم ــح والأوام ــن واللوائ والقواني
مــن يفوضــه فــي هــذا الشــأن، ويكــون الاختصــاص فــي هــذه الشــأن مــن النظــام العــام، 
ومــن ثــم لا يجــوز مخالفتــه ممــا يعنــي أن محاكــم دبــي هــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي 
نظــر جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ومســائل الأحــوال الشــخصية فــي 

الإمــارة، عــدا مــا اســتثنى منهــا بتشــريع خــاص.

إن القانــون الإداري الإماراتــي اجتــاز مرحلــة النشــأة والتشــكل، ودخــل مرحلــة التطــور . 6
والارتقــاء. وتبــرز ملامــح هــذا التطــور فــي عــدة صــور، منهــا:

صــدور التشــريعات التــي تتصــل بالجوانــب الإداريــة، كقوانيــن الخدمــة والوظيفــة أ. 
العامــة، وقوانيــن العقــود والمناقصــات، وقوانيــن الإدارات والمؤسســات والهيئــات 

العامــة الاتحاديــة والمحليــة وغيرهــا.
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انتشــار الدوائــر القضائيــة المتخصصــة بنظــر المنازعــات الإداريــة، وخاصــة فــي ب. 
المحاكــم الاتحاديــة بدرجاتهــا المختلفــة بعــد تعديــل قانــون الإجــراءات المدنيــة.

وتلعــب المحاكــم الاتحاديــة وعلــى رأســها المحكمــة الاتحاديــة العليــا دورًا بــارزًا فــي تعزيــز 
هــذا التطــور، وذلــك مــن خــلال آليتيــن اثنتيــن همــا:

تفســير وتأويــل النصــوص الإداريــة المعمــول بهــا وغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة بمــا أ. 
يعطيهــا نفســا إداريًّــا.

الاجتهــاد القضائــي فــي المنازعــات الإداريــة التــي لا تضبطهــا نصــوص خاصــة بهــا. ب. 
ــة بأحــكام الشــريعة  ــة الاتحادي وفــي هــذا الاتجــاه، اســتعانت المحاكــم )الدوائــر( الإداري
الإســلامية ومبــادئ القانــون الإداري، وقواعــد القانــون المقــارن ومبــادئ القانــون 

ــي)1). الطبيع

ومن خلال عرض هذه النتائج يمكن إسداء بعض التوصيات نراها مفيدة، ومنها:

ــى غــرار . 1 ــة عل ــون خــاص بالمرافعــات الإداري ــى وضــع قان ــت ملحــة إل إن الحاجــة بات
ــر  ــي مص ــة ف ــس الدول ــون مجل ــور قان ــى قص ــب عل ــه ترت ــا؛ إذ إن ــي فرنس ــع ف الوض
ــة  ــات المدني ــون المرافع ــى قان ــل عل ــة والتعوي ــوى الإداري ــراءات الدع ــة إج ــي معالج ف
ــة أن أضحــي  ــه نــص وبمــا يتناســب مــع الأوضــاع الإداري ــرد في ــم ي ــة فيمــا ل والتجاري
لتقديــر القضــاء الإداري دور بــارز فــي صياغــة الحقــوق الإجرائيــة فــي ضــوء مــا يتبنــاه 
مــن قواعــد قانــون المرافعــات التــي يقــدر تناســبها مــع الأوضــاع الإداريــة، وفــي ضــوء 
مــا يجتهــد فيــه رأيــه مــن مســائل يــرى عــدم إتبــاع قانــون المرافعــات فــي شــأنها، وهــذه 
ــاء الإداري  ــر القض ــي تطوي ــهم ف ــت تس ــاء الإداري، وإن كان ــة للقض ــلطة الممنوح الس
ــا ســلبيًّا يتمثــل فــي عــدم تحقيــق الثبــات لقواعــد القانــون الإجرائــي  إلا أنهــا تحمــل جانبً
والحقــوق الإجرائيــة إذ لا يســلم المتمتــع بهــذا الحــق الأخيــر مــن مغبــة تغييــر القضــاء 
الإداري لاتجاهاتــه ومــا اســتقر عليــه مــن قواعــد، وهــو أمــر يثيــر الهواجــس فــي نفســه 
ــون  ــرى أن وضــع قان ــك ن ــي ممارســته لدفاعــه، لذل ــة اللازمــة ف ــه الطمأنين ــل ل ولا يكف
للمرافعــات الإداريــة يتضمــن تأصيــلا للقواعــد والحقــوق الإجرائيــة بمــا فيهــا الحــق فــي 

ــاع . الدف

ــاط . 2 ــور النش ــة وتط ــن جه ــاء الإداري م ــم القض ــال تنظي ــي مج ــث ف ــور الحدي إن التط

د.عبد الوهاب عبدول،  دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي» نموذج   (1(

القرار الإداري« ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الدول العربية، بيروت، 
لبنان،21 - 22 - 6 - 2011م
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الإداري واتســاعه وحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم فــي مواجهــة الإدارة واتســاع نطاق 
ــا ونوعًــا أوصــي بإنشــاء جهــة قضــاء إداري مســتقل ومحايــد للفصــل فــي  المنازعــات كمًّ
ــرة  ــام الدائ ــد نظ ــم يع ــدة إذ ل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــات الإداري المنازع
ــا لمســايرة التســارع الكبيــر والتطــور الحــادث فــي  الإداريــة التابعــة للقضــاء العــام كافيً

ــة.  القضــاء الإداري ووســائله المختلف

بمــا أن القــرارات الصــادرة عــن الإدارة فــي مواجهــة متعاقديهــا تعتبــر قــرارات إداريــة . 3
ــة للقاضــي الإداري  ــة الكامل ــرر لاســتبعادها مــن الرقاب ــه لا يوجــد أي مب ــرى أن ــا ن فإنن

فتكــون لــه ســلطتا الإلغــاء والتعويــض أســوة بالقــرارات الإداريــة.

بمــا أن القاضــي فــي مجــال القضــاء الكامــل يتمتــع بســلطات أوســع مــن ســلطات القاضــي . 4
ــي  ــرم القاضــي ف ــدأ أن يح ــذا المب ــع ه ــى م ــا يتناف ــه مم ــاء فإن ــال دعــوى الإلغ ــي مج ف
ــي  ــر أحــد أوجــه القضــاء الكامــل مــن ســلطة الإلغــاء ف ــذي يعتب ــدي، وال القضــاء التعاق
مواجهــة قــرارات الإدارة بتوقيــع جــزاءات ضــد متعاقديهــا علــى الرغــم مــن أن قاضــي 

الإلغــاء يتمتــع بهــذه الســلطة فــي مواجهــة قــرارات الإدارة الأخــرى.

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي تطويــر النظــام القانونــي الإداري فــي دولــة الإمــارات . 5
العربيــة المتحــدة وبصفــة خاصــة فــي مجــال العقــود الإداريــة، واصــدار تشــريع متكامــل 
ــا  ــداءً بم ــة «ابت ــود الإداري ــون العق ــم قان ــه »تنظي ــن أركان ــي م ــن أساس ــي رك ــم ف يض
تتمتــع بــه الإدارة مــن ســلطات فــي هــذا المجــال ومــرورًا بالضمانــات الواجــب توفرهــا 
وكفالتهــا للمتعاقديــن معهــا وانتهــاء بتحديــد جهــة قضائيــة إداريــة متخصصــة للفصــل فــي 

المنازعــات والدعــاوى الخاصــة بالعقــود الإداريــة علــى مســتوى الدولــة.

مــع التســليم بحــق الإدارة  بســلطتها التقديريــة فــي إنهــاء العقــد الإداري كونهــا صاحبــة . 6
ــة وراء إنهــاء  ــى الأســباب الحقيقي ــا نــرى ضــرورة الوقــوف عل العمــل وســيدته، إلا أنن
العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة، وعــدم تــرك البــاب مفتوحًــا بإنهــاء العقــد لأســباب غيــر 
ــبيب الإدارة  ــرورة تس ــي بض ــري والإمارات ــرع المص ــو المش ــة، وندع ــررة أو مقنع مب
ــى  ــعًا حت ــيرًا واس ــل تفس ــة، تحتم ــة العام ــات المصلح ــارة مقتضي ــا، إذ إن عب لقراراته
تتضــح دوافــع الإدارة نحــو هــذا الإنهــاء إلــى جانــب حمايــة الأمــوال العامــة مــن العبــث 
ــة نتيجــة ممارســتها لحقهــا فــي الإنهــاء  ــة أمــوال طائل ــد الدول والتبديــد، مــن خــلال  تكب
ــو  ــك ه ــن كل ذل ــى م ــدف المبتغ ــات؛ لأن اله ــورة التعويض ــي ص ــردة ف ــالإرادة المنف ب

المصلحــة العامــة.
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Unilateral Termination of the Administrative Contract 
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Abstract:

The decision of the administration regarding the termination of the 
administrative contract is subject to the control of the administrative 
judiciary, whether it terminates the administrative contract by its own will 
or as a result of the contractor’s violation of his own obligations, or also 
as a result of penalty. This is considered as a one of the basic guarantees 
for the contractor with the administration against the arbitrary use of its 
authority. Despite the absolute power of the administration to terminate the 
administrative contract to achieve public interest, the judicial control limits 
its ability to exercise this power to which it is forcibly committed. It also 
requires the availability of all the conditions to be complied with by the 
administrative body, whereas, the administration’s power is considered as 
discretionary authority subject to the Control of the administrative judiciary.  

The administration’s power to terminate the administrative contract on 
its own will is predicated on the pursuit of public interest only. This is 
done through the control of the administrative judiciary over the legitimacy 
of the decision and the extent to which the administration is compliant 
with the law as it was initially issued. Most countries adopt this system 
including the UAE.

Keywords: The Competent Judge, The Unilateral Termination, The 
Unilateral Termination of the Administrative Contract, The Judicial 
Supervision.


